
 

1 

 

 

  
  

  طبیعة تدقیق الحسابات: المحور الأول 

  مفھوم تدقیق الحسابات. 1

للمركز المالي للشركة ونتائج  وشرعیةیجب أن تعكس المعلومة المالیة المقدمة لمتخذي القرارات صورة صادقة 

؛ ولأن تلك المعلومات تعدھا إدارة الشركة قد تكون  أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة، لتكون ملائمة لأھمیة وحساسیة قراراتھم

حھم، ما یجعل شفافیتھا محل شك، لذا فحتى یطمئن المستخدمون متحیزة لفائدتھا لاحتمال تعارض مصالحھا مع مصال

ولأن مستخدمي المعلومات غالبا ما تنقصھم المعرفة والخبرة أو  .لھذه المعلومات یجب أن تكون موضع فحص وتحقیق

لعوامل ؛ كبعدھم عن مصدرھا، حجمھا الكبیر وتعقد النظام المحاسبي، ھذه ا یوجد ما یمنعھم من التحقق منھا مباشرة

مجتمعة تفسر حاجتھم لطرف مستقل عن الشركة وحیادي بینھم، یكتسب من المعارف والخبرة بما كان، لیكون وكیلا 

  .الموالي 1.1الشكل عنھم في التأكد من أن المعلومات عادلة وصادقھ، وھذا ما یلخصھ 

  المالیة موقع تدقیق الحسابات من علاقة متخذي القرار بالمحاسبة .1.1الشكل 

  

  

      

    

      

  

حاجة الأطراف المھتمة باتخاذ القرار حول الشركة، ما أنشأ العلاقة  توضیحالسابق نستطیع  1.1من خلال الشكل

بینھم وبین محاسبة الشركة لتزویدھم بالمعلومات، والحاجة للتحقق من عدالة وصدق تلك المعلومات جعل  »الثنائیة«

دوره إضفاء الثقة مدقق الحسابات كطرف مستقل ومحاید  الأطراف، بالاستعانة بخدمات »ثلاثیة«من ھذه العلاقة 

  :تعاریف مختلفة إذ خص ب، على أساس ھذا الدور یعرف تدقیق الحسابات .بالقوائم المالیة

أعلى ھیئة مھنیة عالمیة والتابعة للاتحاد وھي  (IAASB)1مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة عرف فقد 

إن الھدف من إجراء عملیة التدقیق تعزیز درجة ثقة  : اعتمادا على ھدفھ كما یلي (IFAC) 2الدولي للمحاسبین 

مستخدمي المعلومات المالیة، على أن یتحقق ذلك الھدف بإبداء مدقق الحسابات رأیھ حول ما إذا كانت المعلومات 

دلة المالیة معدة من كافة النواحي الھامة وفق إطار إعداد القوائم المالیة المعمول بھ، وأنھا تعكس صورة صادقة وعا

  .عن الشركة المدققة

عملیة إبداء الرأي حول مدى  : بأنھ (AICPA)3وعرف على لسان المعھد الأمریكي للمحاسبین القانونیین 

توافق وتطابق المعلومات المقدمة بالمیزانیة وجدول النتائج وجدول تدفقات الخزینة من كافة النواحي الجوھریة 

وإیصال النتائج للجھات المھتمة عن طریق التقریر، باعتماد معاییر تدقیق وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما، 

  .الحسابات المقبولة عموما

                                                             
1. International Auditing and Assurance Standards Board 
2. International Federation of ACcountants 
3. American Institute of Certified Public Accountants 
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المتعلق  ،2010جوان  29المؤرخ في  01-10القانون من لتدقیق الحسابات كما یمكن استخلاص تعریف آخر 

لم یعرفھ صراحة ولكن أشار للھدف الجزائر، الذي في  بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

أنھ المصادقة على مصداقیة الحسابات ومطابقتھا لنتائج عملیات الدورة المنصرمة بالنسبة للشركات  المنوط بھ على

  .والھیئات، وانتظامھا ومطابقة المحاسبة بھا للقواعد والتشریع المعمول بھ

 بتدقیق الحسابات وطبیعتھ الانتقادیة المنوطةیتضح جلیا أنھا تشترك في الأھداف  ،لتعاریف السابقةا بتحلیل

  :  یلي مافی تدقیق الحساباتاستخراج أھم النقاط التي یرتكز علیھا مفھوم مل فیھا، ویمكن من خلالھا یعوالمجالات التي 

  في المعلومات ثقة ال درجة تعزیز ھ، الھدف مند ذاتھفي ح غایة لتحقیق غایة معینة ولیسوسیلة تدقیق الحسابات

  ؛ وھي مستعملي القوائم المالیة ھامن قبل الشركات لصالح أطراف أخرى مھتمة بالتعامل مع المالیة المفصح عنھا

  المھتمین مختلف الشركة المدققَة ومستقل عن مستقل عن یكون ، محاید مھنة مستقلة، یزاولھا مھنيتدقیق الحسابات

  ؛من مستخدمي القوائم المالیة  برأیھ

  وفق إطار متكامل من  یتم تنفیذھا من طرف مدقق الحساباتعملیة منظمة ومنھجیة، تدقیق الحسابات عبارة عن

، بحیث تكون یحكمھا إطار نظري ثابت، یتمثل في المعاییر المھنیة الخطوات المخطط لھاالمراحل المترابطة و

 ؛ خطوطھا العریضة بین كل مدققي الحسابات موحدة فيمنھجیة التنفیذ 

  من طرف مدقق الحسابات الأدلة والقرائـن ھي جوھر عملیة التدقیق، وتمثل أي معلومات مقنعـة تقیم وتفحص

، مقنعة، إذ یجب أن یدعم رأیھ بأدلة ومصداقیة القوائم المالیة شرعیةحول  ھرأیكتمھید لإبداء بدون تحیز 

 ؛ ومات المالیة لا یأخذون برأیھ ببساطة ویطالبونھ بتبریر رأیھ فمستخدمي المعل

  مات المالیة، باختبار مدى توافقالمعلو شرعیةللحكم على  یستعملھا لتدقیق الحسابات مرجعتعتبر معاییر المحاسبة 

بطریقة عقلانیة ولكن ، ووفق إرشاداتھا وضوابطھا ھابأن تكون قد أعدت على أساس، المعاییر مع ھذه المعلومات

 ؛ من حیث الجوھر والعناصر المھمة ولیس بطریقة مطلقة

  المطالب  مدقق الحساباتتدقیق الحسابات عبارة عملیة اتصال، فھي تستوفي على مقومات الاتصال، فالمرسل ھو

معلومة المالیة الذین یثقون في ال المعلومة المالیة ي، المستقبل ھو مستخدمبإیصال رأیھ لمستخدمي المعلومة المالیة

 مدقق الحسابات الذي توصل إلیھ ، أما الرسالة فھي الرأي المھنيأو لا یثقون بناءا على رأي مدقق الحسابات

 .بینھما قناة الاتصالھو المكتوب التقریر  ، أمامن عدمھابشرعیة ومصداقیة المعلومة المالیة 

  في المفاھیم المجاورة لمفھوم تدقیق الحسابات. 2

  بالمحاسبـة المالیة تدقیق الحساباتعلاقة . 1.2

، فمجال عمل المالیة من تعاریف لتدقیق الحسابات نستخلص العلاقة الوطیدة بینھ وبین المحاسبةبناء على ما تقدم 

 مخرجات المحاسبة التي تمثل من معلوماتوما تتضمنھ  )مدخلات عملیة التدقیق( المالیةتدقیق الحسابات ھو القوائم 

 بقیاس تختص طبیعة إنشائیةلھا المالیة ، فالمحاسبة منھما تعتبر نقطة جوھریة للتمییز بینھما طبیعة كلإلا أن  ،المالیة

اتخاذ  في منھا لتستفید المھتمة بھا للأطرافبشركة معینة ثم إیصال تلك المعلومات الخاصة  یةالمال المعلومات ومعالجة

مجموعة من المعاییر والإجراءات  فھو، طبیعة إنتقادیة تحلیلیة؛ بینما لتدقیق الحسابات الاقتصادیة  القراراتمختلف 

والحكم على مدى  المالیة والمعلومات الواردة بالقوائم المالیة التي أعدتھا المحاسبة القیاس فحصتحلیل والتي تختص ب

  .المدققَةومدى مصداقیتھا وتطابقھا مع واقع الشركة  شرعیتھا

ناك مطلبا سابقاً لذلك، وھو وجود مرجعیة القوائم المالیة فھ شرعیة بالحكم علىملزم  مدقق الحساباتولأن 

مبادئھا ومعاییرھا واستخدمتھا  المالیة من المحاسبةتدقیق الحسابات  ، وقد استعارفي حكمھ لتستخدم كأساس یعتمد علیھ

ھو ذلكم  فمدقق الحساباتلذا  .شرعیتھامعھا وبالتالي  محل التدقیقالمالیة كأساس للحكم على مدى توافق المعلومات 

، المالیة بمبادئ ومعاییر المحاسبة والملم أیضا، الحسابات تدقیقوإجراءات معاییر ب الملمالمستقل المھني المحترف و

؛ عكس  ى عملھبھ المحاسب حتى یستطیع الحكم علیبدأ عملھ من حیث ینتھي المحاسب، وأن یكون خبیرا بما قام 

  .علیھ الإلمام بأدبیات المحاسبة ومعاییرھا فقط المحاسب الموظف الدائم بالمؤسسة الذي یشترط
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  )المراجعة( علاقة تدقیق الحسابات بمراجعة الحسابات. 2.2

مصطلحي تدقیق الحسابات ومراجعة الحسابات مترادفان لبعضھما البعض، عادة ما یستخدمان للدلالة على 

أن مصطلح المراجعة یستعمل غالبا في بعضھما البعض على أساس أن كل منھما یدل على نفس مفھوم الآخر؛ بحیث 

ولكن بالرجوع لأدبیات ومفاھیم مجلس معاییر . الدول الفرانكفونیة، أما التدقیق فیستعمل في الدول الانجلوساكسونیة

الھدف، :  نجد أن ھناك فرق كبیر بینھما، إذ یختلفان من حیث الأربع نقاط التالیة) IAASB(التدقیق والتوكید الدولیة 

 ینالموسوم 2410رقم والمعیار  2400رقم جاء بھ المعیار  ، وفق مالمجال والجھة المطالبة بكل منھماالتنفیذ، ا منھجیة

لا وجود للفرق الذي قمنا بتوضیحھ أعلاه،  الجزائرأدبیات تدقیق الحسابات ب في. بالمعیار الدولي لعملیات المراجعة

بین خدمة  بعد للمحاسبة المسئول عن تنظیم مھنة تدقیق الحساباتلغایة كتابة ھذه الأسطر لم یفرق المجلس الوطني ف

  . بعین الاعتبار ، لھذا على القارئ أخذ ھذه الجزئیةتدقیق الحسابات وبین خدمة مراجعة الحسابات

  علاقة تدقیق الحسابات بمحافظة الحسابات. 3.2

مصطلح قانوني، مستوحى من التشریع الفرنسي للدلالة على تدقیق الحسابات  مصطلح محافظة الحسابات

نفس الشيء  .الذي یصطلح علیھ في ذات التشریع بالخبرة المحاسبیة ،القانوني وتمییزه عن تدقیق الحسابات التعاقدي

باعتبار التشریع الجزائري للدلالة على تدقیق الحسابات القانوني یستعمل فمصطلح محافظة الحسابات  ،بالنسبة للجزائر

مستوحى من نظیره الفرنسي، وتجدر الإشارة إلى أن استعمال مصطلح محافظ الحسابات من طرف المشرع الجزائري 

بالتشریعات الخاصة بمھنة تدقیق الحسابات بعدما كان المصطلح المستعمل قبل ذلك مندوب الحسابات،  1988بدء سنة 

  .ستعمل مصطلح مندوب الحسابات بالقانون التجاري الجزائري لیومنا ھذاإلا أن المشرع الجزائري مازال ی

  المنوطة بتدقیق الحساباتوالمھام الأھداف . 3

  لتدقیق الحسابات رئیسیةالھداف الأ. 1.3

وما  القوائم المالیة »وصدق  شرعیة« المنوط بخدمات مدقق الحسابات أصبح إبداء الرأي حول  الرئیسيالھدف 

  .تتضمنھ من معلومات

  القوائم المالیة شرعیة. 1.1.3

قد تم إعدادھا وفق المعاییر المحاسبیة والقوانین المعمول بھا  التدقیقإثبات أن القوائم المالیة محل  اویقصد بھ

وأنھا تتطابق معھا من حیث القیاس والإفصاح المحاسبیین، وفي حالة غیاب ھذه القوانین، یشترط احترام مبادئ 

أما في حالة . )IFRS(معاییر الإبلاغ المالي الدولیة أو  )GAAP( المقبولة عمومامعاییر المحاسبة المحاسبة، سواء 

قد أعدت من طرف إدارة  إبداء رأیھ فیما إذا كانت القوائم المالیة للحكم على شرعیة فعلى مدقق الحسابات الجزائر

نوفمبر  25المؤرخ بـ  07/11التي جاء بھا القانون رقم  )SCF( النظام المحاسبي المالي وأحكام الشركة وفق قواعد

، بالإضافة لمختلف القوانین واللوائح ذات والنصوص التشریعیة الملحقة بھ المتضمن النظام المحاسبي المالي 2007

  .، النظام الجبائي وغیرھمالعلاقة بإعداد القوائم المالیة كالقانون التجاري

 صـدق القوائم المالیة. 2.1.3

، نشاطھا الفعليوبین واقع الشركة و من معلومات مالیة التطابق والتوافق بین محتوى القوائم المالیة ویقصد بھ

ولأن الاحتمال في الإحصاء أقـل  .صورة صادقة للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیةوأنھا تعكس 

من الواحد دائما، وإذا كانت النسبة تساوي الواحد فإنھ لم یصبح احتمال بل یصبح یقینا ریاضیا أي الحقیقة المطلقة، 

بدلا من  »الصدق « غیر ممكن یفضل استعمال مصطلح  تدقیق الحساباتولأن الوصول إلى الحقیقة المطلقة في 

وفق و .نقول قوائم مالیة صحیحة أو حقیقیةذات مصداقیة ولا  ، إذ نقول قوائم مالیة صادقة أوقةالحقیقة أو الصحة المطل

فیما إذا كانت ككل خالیة من الأخطاء  تأكید معقولصدق القوائم المالیة ھو الحصول على فإن معاییر التدقیق الدولیة 

لا یبلغ مستوى ھنا الأھمیة النسبیة، والتأكید المعقول  الجوھریة سواء كانت ناجمة عن الاحتیال أو الخطأ بناءا على مبدأ

تجعل من  وجود قیود كامنة لتدقیق الحساباتل التامة، وھذا نظرا  الحقیقة الذي یعكس الصحة المطلقة أومطلق التأكید ال

  :  ما یلي نذكر من بین ھذه القیود ، الوصول للحقیقة المطلقة مستحیل عملیا
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  ؛ أسلوب العینات الإحصائیة والاختبارات ولا یعتمد على أسلوب التدقیق الشاملتدقیق الحسابات یعتمد 

  موافقة للواقع و مقنعةالتي یقوم مدقق الحسابات بجمعھا وتقییمھا تكون حقیقة كون معظم أدلة وقرائن الإثبات

 .ومتطابقة مع الواقعولیست حاسمة  والحقیقة

  ومدقق الحسابات في الذي یقوم بھ مدقق الحسابات لإعطاء رأیھ یتخللھ إعطاء أحكام شخصیة وتقدیریةالعمل ،

 ؛ عرضة للتقصیر والخطأ الأخیر إنسان وھو

 ؛ مدقق الحسابات یعتمد على مبدأ الأھمیة النسبیة في إبداء رأیھ، لذلك یھتم بالأخطاء الجوھریة فقط 

 مطلقة لھ ترجمةالتي تعتبر محاكاة للواقع ولیس و، تقییمالفي  ة العادلةالقیاس المحاسبي یعتمد على القیم. 

  الحیطة والحذر مبدأ ، مثلمن الحقیقة المطلقةبعض مبادئ المحاسبة المعتمد علیھا كمرجعیة لإبداء الرأي، تحد. 

  لتدقیق الحسابات تفصیلیةالھداف الأ. 2.3 

على مدقق الحسابات ینبغي لتدقیق الحسابات والحكم على شرعیة وصدق القوائم المالیة لتحقیق الھدف الرئیسي 

التسجیلات، أھداف خاصة بالأرصدة وأھداف ب؛ أھداف خاصة  وھي تنقسم لثلاثة أقسامتحقیق عدة أھداف تفصیلیة، 

  : كما یوضحھا الشكل الموالي خاصة بالإفصاح عن القوائم المالیة،

  الأھداف التفصیلیة لتدقیق الحسابات. 2.1الشكل 

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لتدقیق الحسابات الخاصة بالتسجیلات تفصیلیةالھداف الأ. 1.2.3

 التي العملیةالتأكد من أن كل التسجیلات التي تم تسجیلھا في الحسابات، تعبر عن عملیات حقیقیة، وأن : الحدوث 

  .التسجیل المحاسبي لیس أكبر من الواقع الفعلي، أي أن وقد حدثت فعلا في الواقعالشركة  تخص حدثت

، أي أن الیومیة دفترالتأكد من أن كل العملیات التي حدثت في الواقع وقامت بھا الشركة قد سجلت وقیدت في  :الاكتمال 

احتمال وجود یعبر عن ویعد الاكتمال متعارض مع الحدوث، لأنھ . الواقع الفعلي لیس أكبر من التسجیل المحاسبي

العملیات أي أن  ،الحدوث یعبر عن احتمال وجود مغالاةبینما  لم تسجل ؛العملیات التي یجب أن تسجل  أن ، أيتخفیض

  .سجلتقد التي لا یجب أن تسجل 

ت وبوبت بشكل سلیم، حسب طبیعتھا وفي قد صنف الیومیةالتأكد من أن العملیات المسجلة في  :التبویب والتصنیف 

  .حساباتھا الخاصة

التأكد من أن العملیات التي حدثت في الواقع وقامت بھا الشركة قد سجلت وقیدت في دفتر الیومیة بقیمتھا  :التقییم 

  .صادقة، بدون زیادة ولا نقصانال

، وھذا التأكد من أن العملیات المسجلة في الیومیة قد سجلت في تاریخ حدوثھا الفعلي، لیس قبل أو بعد :التوقیت 

محاسبة الالتزام التي تنص على أن الأحداث المحاسبیة تسجل عند حدوثھا، بغض النظر عن قبض أو  احتراما لفرضیة

  .دفع قیمتھا، فالتسجیل لیس لھ علاقة بحركة النقدیة المتعلقة بالعملیة بل بحدوثھا وتحققھا

 ا��دوث 

 كتمال� 

 والتص�يفالتبو�ب� 

 التقييم 

 التوقيت 

 ال��حيل 

 أ�داف�خاصة�

 بال���يلات

 ا��دوث 

 كتمال� 

 التبو�ب�والتص�يف 

 التقييم 

 استقلالية�الدورات 

 ا��قوق�و�ل��امات 

 العرض�و�فصاح 

 كتمال� 

 التقييم 

  أ�داف�خاصة

 بالأرصدة

  أ�داف�خاصة

 بالإفصاح
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ات التأكد من أن عملیة ق الحسابدف یخص ترحیل المبالغ من الیومیة إلى دفتر الحساب، فعلى مدقھذا الھ : الترحیل

  .بتوجیجھا لدفتر الأستاذ الملائم لھاكانت صحیحة المبالغ ترحیل 

  لتدقیق الحسابات الخاصة بالأرصدة تفصیلیةالھداف الأ. 2.2.3

ولكن مكمل لھ، ویقصد بھ تأكد مدقق ھدف الحدوث الخاص بالأرصدة لیس ھو نفسھ الخاص بالتسجیلات، : الحدوث 

كان یجب إدراجھا فعلا، وھي تعكس واقع في المیزانیة أو حساب النتائج  المدرجةالحسابات من أن كل الأرصدة 

  .الشركة بصدق ولیست وھمیة

قد تم  ویقصد بھ تأكد مدقق الحسابات من أن كل الأرصدة الواجب إدراجھا في المیزانیة أو حساب النتائج :الاكتمال 

خلال الدورة التي صول، خصوم، أموال خاصة، إیرادات أو نفقات تخص الشركة أي أنھ لا وجود لأ، إدراجھا فعلا

  .ولم تسجلیقوم بتدقیقھا 

أصول غیر جاریة، أصول جاریة إنتاج (التبویب ھنا نقصد بھ البنود الرئیسیة للقوائم المالیة  :التبویب والتصنیف 

الأصول ( البنود الرئیسیةالبنود الفرعیة ضمن  فھو، أما التصنیف )الدورة المالیة، استھلاك الدورة المالیة وغیرھا

الواردة والأرصدة التأكد من أن القیم  :التقییم ). غیرھاالثابتة العینیة، الأصول الثابتة المعنویة، المشتریات المستھلكة و

  .محاسبیاصادقة حسابیا وصحیحة في القوائم المالیة، تمثل قیم 

الدورة التي یقوم بتدقیقھا مدقق  والتسجیلات المحاسبیة التي أنتجتھا تخصأي أن الأرصدة  :استقلالیة الدورات 

العملیات والتسجیلات التي ، وخاصة تلك لدورة سابقة أو دورة لاحقة، ولا تعود الدورة وفقطتلك تخص الحسابات 

  .تكون في تاریخ قریب من تاریخ نھایة الدورة المالیة

إذ لا یكفي أن تكون الأصول والخصوم موجودة فعلا، بل یجب بھدف الوجود،  فیرتبط ھذا الھد : الحقوق والالتزامات

وأن  للشركة أو تحت رقابتھاھي فعلا ملك  المدرجة بالقوائم المالیة أن الحقوق والأصول منالتأكد على مدقق الحسابات 

، وھذا ما یصطلح علیھ بتاریخ القوائم المالیةات التي على الشركة ھي فعلا تلك الالتزام) المستحقات( الالتزامات

  .تأكد منھابالتدقیق المستندي أي فحص المستندات ذات العلاقة بالحقوق والمستندات وال

  لتدقیق الحسابات الخاصة بالإفصاح تفصیلیةالھداف الأ. 3.2.3

لقواعد النظام المحاسبي المالي من عنھا طبقا  حمن أن عناصر القوائم المالیة قد تم الإفصا التأكد :العرض والإفصاح 

 2007نوفمبر  25المؤرخ بـ  07/11القانون رقم حیث الشكل والمضمون، أي أن كل القوائم المالیة التي فرضھا 

المیزانیة، حساب النتائج، جدول التدفقات المالیة، ( قد قامت الشركة بإعدادھا ونشرھاالمتضمن النظام المحاسبي المالي 

 26 القرار المؤرخ بـتتضمن كل البنود الرئیسیة والفرعیة التي حددھا  وأنھا، )جدول تغیرات رؤوس الأموال والملحق

كما  .، المتضمن تحدید قواعد التقییم، المحاسبة، التسجیل بالحسابات، مدونة الحسابات والكشوف المالیة2008جویلیة 

والعمود الخاص  التي تتیح إمكانیة المقارنة) 1- ن(على العمود الخاص بالدورة السابقة القوائم المالیة یجب أن تحتوي 

  .بالملاحظات

والتفسیرات والتوضیحات مرفقة بالمعلومات المكملة  الأرصدة الظاھرة في القوائم المالیة أنالتأكد من  :الاكتمال 

سردیة یجب إدراجھا في أي إیضاحات  من عدم وجود، والتأكد وعدم تغلیط مستخدمي القوائم المالیة الضروریة لفھمھا

التوضیحات السردیة والمعلومات غیر حجب  .ذلكلم یتم یجب الإفصاح عنھا و معلومات أخرى غیر مالیةأو الملحق 

واضحة لاتخاذ قرارات  أو على الأقل لا تجعلھم في وضعیة من شأنھا تضلیل مستخدمي القوائم المالیة المالیة المكملة

  .، وھذا یعتبر انتھاك لھدف العرض والإفصاحرشیدة

، ولكن مكمل الأرصدةالتسجیلات وببالعرض والإفصاح لیس ھو نفسھ التقییم الخاص الخاص  التقییمھدف  :التقییم 

لھما، فالتقییم ھنا یخص المعلومات المكملة والتوضیحات التي تقوم الشركة بإضافتھا للقوائم المالیة بإدراجھا في 

  .، إذ یجب أن تكون التوضیحات والمعلومات المكملة المالیة وغیر المالیة صادقة التقییمالملحق

  أھـداف خاصـة. 3.3
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، یجد نفسـھ والأھداف التفصیلیة السابقة الذكر الرئیسیةتحقیق الأھداف ل مدقق الحسابات لمھامھ في إطار تنفیذ

أمام أوضاع ثانویة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، مما قد یـؤدي بھ إلى انجاز أھداف خاصة كاكتشاف الغش 

  .وغیرھاعلى الاستمراریة  الشركةوالاحتیال، تحسین التسییر والحكم على قدرة 

  اكتشاف الأخطاء والاحتیال. 1.3.3

كان اكتشاف الأخطاء وأعمال الاحتیال غایة في حد ذاتھ، غیر أن  قدیما في بدایة نشأة وتطور تدقیق الحسابات

فمدقق الحسابات وصدق القوائم المالیة،  شرعیةللھدف الرئیسي المتمثـل في إثبات  بالنسبة الھدف أصبح ثانويھذه 

باكتشاف الأخطاء والاحتیال أو الغش في القوائم المالیة، لأن ھذا من مسئولیة إدارة الشركة المطالبة لیس مطالب 

المراد  بتصمیم وتطبیق نظام رقابة داخلیة یسمح بالحد من الأخطاء العفویة غیر المقصودة وأعمال الاحتیال المقصودة

  .لإخفاء عملیات اختلاس أو خسائر كبیرةأو أو بھدف التھرب الضریبي تجمیل الصورة المالیة للشركة بھا 

یشیر إلیھا  أن، أخطاء غیر مقصودة تھولكن ھذا لا یمنع مدقق الحسابات وأثناء أدائھ لمھمتھ في حالة مصادف

بالأھمیة النسبیة وكانت تؤثر على قرارات مستخدمي خاصة إذا تمیزت الأخطاء ، ویطالب إدارة الشركة بتصحیحھا

كل من تبلیغ  یھ، وعلفإن رفض المصادقة ھو الرأي النھائي لمدقق الحساباتحالة عدم تصحیحھا  فيو .القوائم المالیة

 715نص علیھ القانون التجاري في المادة رقم  ما وفق الأخطاءبھذه  مجلس الإدارة والجمعیة العامة ومجلس المراقبة

 ومخالفات جنحیةأما في حالة التأكد بالدلیل من وجود احتیال  .منھ 61في المادة رقم  01- 10والقانون  10مكرر

التي اكتشفھا، عن كل المخالفات  وكیل الجمھوریةوالجمعیة العامة للشركة ختلاس فمدقق الحسابات ملزم بتبلیغ كالا

  .منھ 13مكرر 715وفق ما نص علیھ القانون التجاري في المادة رقم وھذا 

لا یعتبر مدقق الحسابات مسئولا عن المخالفات وعملیات الاحتیال التي ترتكبھا الشركة إلا إذا ثبت أنھ كان و

 715رقم ، وھذا وفق ما نصت علیھ المادة على إطلاع وعلم بھا ولم یقم بتبلیغ الجمعیة العامة ووكیل الجمھوریة

تعمد تقدیم معلومات  ھولكن إذا ثبت أن .01-10من القانون  61التجاري الجزائري والمادة رقم  من القانون 14مكرر

 یكونكان على علم وإطلاع بھا، فلوكیل الجمھوریة كاذبة أو أكدھا عن الشركة أو ثبت أنھ لم یكشف عن وقائع إجرامیة 

دج أو  500.000دج إلى  200.000لعقوبة بالسجن من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من  معرض

  .من القانون التجاري 830، وھذا وفق ما نصت علیھ المادة رقم بإحدى ھاتین العقوبتین فقط

  تحسین التسییر. 2.3.3

یؤكد على أن مدقق الحسابات یجب أن لا یتدخل في  4مكرر  715القانون التجاري الجزائري في المادة رقم 

یعتبر  أن تحسین التسییرإلا .منھ المحددة لمھام مدقق الحسابات 23في المادة رقم  01-10، وھو ما أكده القانون التسییر

یقوم بتقییم نظام الرقابة  الإخلال بالقوانین، فھوبدون  الحسابات مدققل من الأھداف غیر المباشرة وطویلة المدى بالنسبة

الداخلیة وفحص الحسابات والقوائم المالیة، كما أنھ یصرح بالعیوب والسلبیات، نقاط الضعف وكذا بعض الأخطاء غیر 

بكل ھذا من طرف ؛ إن الأخذ  المقصودة أو الاحتیال التي قد یكتشفھا إلى الإدارة، وتقدیم نصائح في حدود مھمتھ

على مدقق الحسابات عدم المبالغة وعدم الذھاب بعیدا الإدارة والعمل عل تقویمھ یؤدي إلى تحسین التسییر، ولكن ینبغي 

، والعمل على عدم المس بمبدأ الاستقلالیة والحیاد وأصبح تحت طائلة القانون تدخل في التسییرلكي لا یجد نفسھ قد 

  .راما للمعاییر والأخلاقیات المھنیةأثناء أداء المھمة وذلك احت

  أھمیة تدقیق الحسابات. 4

للطلب على خدماتھ، فأھمیة الشيء تعني  خدمي المعلومة المالیةتدقیق الحسابات متداخلة مع دوافع مست أھمیة

حجم الاستفادة منھ أو من الخدمات التي یقدمھا، ولدراسة أھمیة تدقیق الحسابات سنعمل على تحدید الجھات التي تستفید 

   :ما یلي  من أھم مستخدمي المعلومة المالیةو. ماتھ وتوضیح كیفیة الاستفادة من خدماتھمن خد

  والمساھمین جماعة الملاك. 1.4

  إدارة الشركةمجلس الإدارة أو . 2.4

  والمؤسسات المالیة البنوك. 3.4

  بورصة الجزائر. 4.4
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  الدائنـون والموردون. 5.4

  الزبائن. 6.4

  إدارة الضرائب. 8.5

  


